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مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الدورة الـرابـعـة والـسـبـعـون

 القاهرة / جمهورية مصر العربية

 ( 6 - 7 نوفمبر/ تشرين الثاني  2010)
و . م . إ . د . ع / 74 / 8 / 2 / أولا – ثانيا – ثالثا - رابعا
البند الثامن
التقارير التمكيلية للسيد / المدير العام
2 -  النظر في التقرير الختامي عن نتائج أعمال الدورة (86) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (سبتمبر / أيلول 2010 ) :
أولا : قرار بشأن منصب المدير العام المساعد .

ثانيا : قرار بشأن مكافأة نهاية الخدمة .
ثالثا : قرار بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية .
رابعا : قرار بشأن اعتماد موازنة المنظمة لعامى 2011 – 2012 .
**  تقـــــديم :
-  بناء على الدعوة الموجهة لمنظمة العمل العربية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة في أعمال الدورة (86) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال سبتمبر / أيلول 2010 شاركت المنظمة بوفد برئاسة معالي المدير العام .

-  سبق الجلسة الافتتاحية للمجلس على المستوى الوزاري يوم  30/9/2010 عقد اجتماعات على كافة المستويات وتم مناقشة كافة بنود جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة . 

-  أقر المجلس جدول الدورة الذي تضمن  ستة عشر بنداً من ضمنها تقارير المجالس الوزارية واللجان وفرق العمل  .
-  شاركت منظمة العمل العربية بكافة الاجتماعات التحضيرية وكذلك على المستوى الوزارى بوفد برئاسة معالي السيد / المدير العام .

-  ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة (86) للمجلس واتخذ القرارات التالية بشأنها ( مرفق القرارات )، ومنها ما يتعلق بمنظمة العمل العربية وهي على النحو التالي :
أولاً : قرار بشأن منصب المدير المساعد :
1- تنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من دستور منظمة العمل العربية على أن " يختص المؤتمر بتعيين المدير المساعد لمكتب العمل العربي لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين فريقي أصحاب الأعمال والعمال على أن تتوافر في المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة " . 
2-  بناء على طلب الفريق العمالي أصدر مؤتمر العمل العربي في دورته (24) مارس / آذار 1997 القرار التالي :
" الموافقة على إجراء تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من دستور منظمة العمل العربية بحيث يجيز للمؤتمر تعيين مدير مساعد عن كل من فريقي أصحاب الأعمال والعمال  " .
" تسمية مستشار في مكتب العمل العربي بالتناول بين فريقي أصحاب الأعمال والعمال بناء على ترشيح الفريق المعني وبحيث تنتهى عند نفاذ التعديل الدستوري".

3-  نظراً لأن تعديل الدستور يتطلب إجراءات عديدة من بينها موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد تقدمت منظمة العمل العربية بمذكرة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لأخذ موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا التعديل وتم عرض المذكرة على الدورة (60) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سبتمبر / أيلول 1997 وقد أصدر المجلس القرار التالي : 
" عدم الموافقة على تعديل أحكام دستور منظمة العمل العربية بما يسمح بتعيين مديرين عامين مساعدين والاكتفاء بمدير مساعد واحد كما هو معمول به في الهيكل الإداري للمنظمة " 

وقد طلب مكتب العمل العربي إعادة عرض الموضوع مجدداً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (61) إلا أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أفادت بأنه سبق عرض الموضوع على المجلس واتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن بالاكتفاء بمدير مساعد واحد " . 
4-  تنص الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الأساسي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة الصادر عام 2009 على تعيين المدير العام المساعد من بين مرشحي الدول الأعضاء لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بناء على اقتراح من المدير العام .
5-  استمر العمل منذ عام 1977 على تعيين مدير مساعد واحد وتعين مستشار غير متفرغ في مكتب العمل العربي بالتناوب بين فريقي العمال وأصحاب الأعمال ، واستمر مكتب العمل العربي في محاولاته وسعيه للحصول على موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعديل دستور منظمة العمل العربية بما يسمح بتعيين مديرين مساعدين احدهما عن العمال والأخر عن أصحاب الأعمال من خلال المراسلات والمقابلات مع معالي الأمين العام لجامعة الدول العربيـة كــــان آخرهـــــا مذكــــرة معالـــي السيــــد المديــر العام لمنظمة العمل العربية رقم ( م . ق / 559 ) بتاريخ 16/4/2009 بشأن التأكيد على مبــــدأ التمثيل الثلاثــــي ومراعاة خصوصية المنظمة في مناصبها القيادية ( مدير عام ، ومديرين مساعدين يمثلان فريق العمال وأصحاب الأعمال ) وقد تم إحالة المذكرة إلى لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في دورتها الثامنة عشر يوليو / تموز 2009 تمهيداً لأحالتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وبعد إحالة الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (86) سبتمبر / أيلول 2010 اتخذ المجلس قراره التالي :

  - التأكيد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره المرجعية القومية لمؤسسات العمل العربي المشترك وأن قراراته ملزمة ونهائية ولا يتطلب تنفيذها موافقة المجالس التشريعية للمنظمات .
· التأكيد على المنظمات العربية المتخصصة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة والمعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وموافاة الأمانة العام بما يفيد التطبيق من 1/4/2009 .

· التأكيد على وجود منصب مدير مساعد واحد في الهيكل التنظيمي لمنظمة العمل العربية على أن يتم التناوب وشغله بين فريقي أصحاب الأعمال والعمال ، بحيث يتولى كل فريق المنصب لمدة أربع سنوات وأن يكون شاغل هذا المنصب متفرغ للعمل بالمنظمة " .

**  الأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بأخذ العلم والاعتماد .
ثانياً : قرار بشأن مكافأة نهاية الخدمة :

(1)  تنص المادتين ( 7 ) ، (8)  من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمات العربية المتخصصة على :

- مادة (7) يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة تحسب وفقاً للأسس الآتية :
(أ) راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولي .

(ب) راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على عشر سنوات .

(ج) في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المكافأة عن راتب ستة وتسعين شهراً بالنسبة لموظفي الفئات الأربع الأولي وراتب مائة وستة عشر شهراً بالنسبة لموظفي الفئة الخامسة ( معاوني الخدمة ) .

-  مادة (8)  يعتبر الراتب الشهري الأخير ( الأساسي + تعويض غلاء المعيشة ) الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساساً لحساب المكافأة ، ولا يدخل ضمن الراتب أية تعويضات أو بدلات أخرى بعد العمل بهذا النظام مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة (15) .
(2) اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (86) سبتمبر / أيلول 2010 قراره بتعديل نص المادتين (7) ، (8) على النحو التالي :
1- الموافقة على تقرير وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية للمنظمات العربية المتخصصة .
2- تعديل المادة (7) من نظام مكافأة نهاية الخدمة الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة على النحو التالي :

" المادة (7) يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة تحسب وفقاً للأسس الآتية :-

أ – راتب ثلاثة شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية وتحسب السنة سنة وربع للمدير العام .

ب- مساهمة الموظف بواقع 7 % من غلاء المعيشة شاملة بدل المعيشة .

ج – في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن رواتب مائة وخمسة عشر شهراً " .

3- تعدل المادة (8) من نظام مكافأة نهاية الخدمة الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة لتصبح على النحو التالي :

" المادة (8) يعتبر الراتب الشهري الأخير ( أساسي + غلاء المعيشة شاملاً بدل المعيشة) الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساساً لاحتساب المكافأة " .

4- يتم العمل بما جاء بالتعديلات على المادتين (7) و (8) من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمات العربية المتخصصة من تاريخ تطبيق قرار مجلس الجامعة (رقم 7135 الدورة ( 132 ) بتاريخ 9/9/2009 ) على موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
5- تطبيق الآلية المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن استقطاع 7% من تعويض غلاء المعيشة وبدل المعيشة على موظفي المنظمات العربية المتخصصة .

6- التأكيد على عدم تحمل الدول الأعضاء أية التزامات مالية إضافية نتيجة تطبيق المادتين المشار إليهما في نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمات المتخصصة .

7- تحويل متأخرات الدول الأعضاء في موازنة المنظمات العربية ما بعد عام 1990 إلى صناديق نهاية الخدمة في حالة وجود عجز فيها .

الأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بأخذ العلم والاعتماد .

ثالثا : قرار بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية :

(1) سبق وأن اتخذت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قرارات بشان البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية نصه التالي :
أولا:
تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها  القائمة والجهات المعنية في الدول العربية. 

ثانيا:
اعتماد الفترة من 2010 – 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف بحلول عام 2020، وإعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين.

ثالثا:
تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي، والسعي لتطوير ثلاثة من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية.

رابعا:
تتخذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء وفقاً لمتطلباتها.
خامساً:
دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي.

سادساً:
تكليف منظمة العمل العربية والأمانة العامة للجامعة بتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز إلى القمة.
(2) اتخذ مؤتمر العمل العربى فى دورته العادية السادسة والثلاثين (عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية ، أبريل/ نيسان 2009 ) القرار التالي :
1- تثمين جهود منظمة العمل العربية فى التحضير والإعداد الجيد لوثيقة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية والمشاريع المنبثقة عنه المقدم من قبل المنظمة إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت، 19 – 20 / 1 / 2009 ) والتى أقرت هذا البرنامج ، مع تكليف المنظمة بالبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة . والإشادة بالجهود المتميزة للمدير العام فى هذا الشأن .

(3) اتخذ مؤتمر العمل العربى فى دورته العادية السابعة والثلاثين (المنامة/ مملكة البحرين، مارس/ آذار 2010 ) القرار التالي :
1- التأكيد على أهمية دعم هذه المشاريع لأنها من قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وبإجماع القادة العرب .
2- التأكيد على أهمية توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع وإعطائها الأولوية فى برامج المرحلة الحالية .
3- الطلب أن توزع موازنة تنفيذ تلك المشاريع على خمس سنوات وليس ثلاث سنوات .
4- إحالة الموضوع مجددا إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى لاتخاذ القرار المناسب .
(4) اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية السادسة والثمانين القاهرة سبتمبر/ أيلول 2010 القرار رقم ( 1846 ) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية ، والذى نصه التالي :

1- التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقمى (1783 – د ع 84 – 3/9/2009) و (ق 1811 – د ع 85 – 11/2/2010) .

2- الطلب من منظمة العمل العربية إعطاء الأولوية لتنفيذ البرنامج المتكامل للتشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية .
3- دعوة منظمة العمل العربية إلى السعى لدى مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربى للحصول على تمويل للبرنامج .
4- تكليف منظمة العمل العربية باقتراح آلية تمويل البرنامج ، تتضمن مساهمات كل من الدول الأعضاء ، وميزانية المنظمة ، ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربى وتوزيع التكلفة على برنامج زمنى للتنفيذ ، وعرضها على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته القادمة .

**  الأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بأخذ العلم والتوجيه .
رابعا : قرار بشأن اعتماد موازنة المنظمة لعامى 2011 - 2012 :

**  اتخذ مؤتمر العمل العربي في دورته العادية السابعة والثلاثين ( المنامة/ مملكة البحريــن ، 6 – 13 مارس / آذار 2010 ) القرار رقم ( 1431) بشأن اعتماد موازنة منظمة العمل العربية لعامي 2011 و2012 على النحو التالــــــــــى :

1- اعتماد موازنة مكتب العمل العربي لعام 2011 بمبلغ إجمالي قدره (5.000.000) دولار أمريكي خمسة ملايين دولار أمريكى ، وموازنة عام 2012 بمبلغ إجمالي قدره (5.200.000) دولار أمريكي خمسة ملايين ومائتان ألف دولار أمريكي  .

*  واعتماد توزيع موازنة مكتب العمل العربي لعام 2011  على الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره (5.000.000) دولار أمريكي خمسة ملايين دولار أمريكــــي  واعتمــــاد توزيع موازنــة عـــــام 2012 عـــلى الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره (5.200.000) دولار أمريكي خمسة ملايين ومائتان ألف دولار أمريكي .

**  اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية السادسة والثمانين القاهرة سبتمبر/ أيلول 2010 القرار رقم ( 1852 ) بشأن اعتماد موازنة منظمة العمل العربية على النحو التالي:
	البيـــــــــــــــــــان
	السنة
	الموازنة المقدمة
من المنظمة
	الموازنة المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعى

	منظمة العمل العربية
	2011
	5.000.000
	4.000.000

	
	2012
	5.200.000
	4.000.000


** يتم تمويل موازنة المنظمة لكل سنة بمبلغ ( 3.700.000 ) دولار أمريكي من مساهمات الدول الأعضاء ومبلغ ( 300.000) دولار أمريكي لكل سنة تمويلاً ذاتياً .

**  الأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بما يلى :

1- أخذ العلم .

2- تكليف مكتب العمل العربي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التكيف مع القرارات الخاصة بتخفيض الموازنة .
3- الموافقة على التحرك فى أبواب الموازنة لصالح الباب السابع (الأنشطة والبرامج) .
أحمد محمد لقمان

المدير العام

حمدى + د. حسين


ط/ عبد المنعم + محمد





منظمة العمل العربية
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